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جهاز المخابرات العراقي والأمن الوطني: نقاط القوة والضعف

NoonPodcast والضعف القوة نقاط :الوطني والأمن العراقي المخابرات جهاز · بودكاست نون
يعد جهاز المخابرات العراقي وجهاز الأمن الوطني من أقوى الأجهزة الأمنية في البلاد، إذ توكل للأول مهام

الحفاظ على الأمن القومي العراقي من خلال العمل في جميع أنحاء العالم وفق مبدأ الاستخبارات
الخارجية والداخلية في آن معًا.

أما جهاز الأمن الوطني فيعمل على حفظ الأمن داخل البلاد من خلال تفعيل وحدات الاستخبارات
الداخلية حيث يتجلى عمله داخل حدود البلاد، وهو أشبه بمديرية الأمن العامة التي كان معموًلا بها في

العراق قبل الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.
جهاز المخابرات العراقي

يعد جهاز المخابرات العراقي امتدادًا لجهاز المخابرات العامة العراقية الذي حله الحاكم المدني للعراق
بول بريمر عقب الغزو الأمريكي للبلاد، ليحل محله جهاز المخابرات العراقي الذي تأسس عام 2004

ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء في البلاد. 
وفقًا للموقع الرسمي لجهاز المخابرات العراقي، يعرِّف الموقع مهامه بأنه ”يتولى مسؤولية جمع

المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني العراقي، ويقدم على أساس ذلك المشورة
للحكومة العراقية والدعم الاستخباري للقوات المسلحة بمختلف صنوفها“.

أما الخبير الأمني حسن العبيدي فيعرف مهام الجهاز على ذات النحو ليضيف لها أن جهاز المخابرات يتولى
صلاحية جمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية المتعلقة بتهديد الأمن القومي العراقي ومكافحة

الإرهاب والتمرد والتجسس داخل البلاد، فضًلا عن مكافحة الإتجار بالمخدرات أو زراعتها وتصنيعها مع
متابعة الجريمة المنظمة وحماية الآثار والمواقع الحيوية داخل البلاد والموارد الطبيعية. 

أعداده وانتشاره
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ويتابع العبيدي أن جهاز المخابرات العراقي يتولى كذلك مراقبة وجمع المعلومات عن البعثات
الدبلوماسية ونشاطاتها والمنظمات العاملة في البلاد ومصادر تمويلها، فضًلا عن اشتراكه مع بقية

الوكالات الاستخبارية في مراقبة المطارات والمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية. 
هذا وشغل منصب مدير جهاز المخابرات العراقي ثلاث شخصيات منذ إعادة تأسيس الجهاز عام 2004
لا يعرف عدد منتسبي جهاز المخابرات العراقي ولا عدد ضباطه أو منتسبيه، فرغم تواصل ”نون بوست“

مع العديد من أعضاء البرلمان العراقي والمصادر الأمنية، أكدوا أن تلك المعلومات بالغة السرية وليس
لهم اطلاع على أعداد منتسبي هذا الجهاز أو كيفية عمله. 

وأضحت المصادر أن هذه السرية من صميم عمل جهاز المخابرات في أي من دول العالم، وبغيرها لن
يستطيع هذا التشكيل الأمني المهم العمل بسرية ودون إثارة أي شكوك، خاصة أن مبدأ عمل جهاز

المخابرات يعتمد على الاختراق والدخول ضمن صفوف شبكات التجسس والجريمة. 
هذا وشغل منصب مدير جهاز المخابرات العراقي ثلاث شخصيات منذ إعادة تأسيس الجهاز عام 2004،

فقد شغل محمد عبد االله الشهواني منصب مدير الجهاز بين عامي 2004 و2009 بينما امتدت فترة
عمل زهير الغرباوي بين عامي 2009 إلى 2016، ثم خلفه في المنصب مصطفى الكاظمي الذي بدأ عمله

في المنصب منذ عام 2016 وحتى عام 2020، عندما تولى الأخير منصب رئيس مجلس الوزراء، وبات
يدير الجهاز وكالة. 

عمل الجهاز وتسليحه
يتمتع جهاز المخابرات العراقي بكفاءات وموارد بشرية مدربة وعلى اطلاع كبير بأساليب عمل أجهزة

المخابرات، وذلك بحسب الباحث في الشأن الأمني العراقي رياض العلي الذي كشف أن جهاز المخابرات
لديه القدرة على الوصول لأي مكان في البلاد سواء بطرق مباشرة أم غير ذلك. 

ويتابع العلي في حديثه لـ“نون بوست“ أن جهاز المخابرات يمتلك مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة
الحديثة جدًا والمستخدمة في الخدمات السرية والعملياتية، إضافة إلى حيازته على تكنولوجيا الاختراق

والبحث والتقصي والتصوير السري وغير ذلك. 
إلا أنه ورغم كل ذلك، يعتقد العلي أن السبب الرئيس لتعثر عمل جهاز المخابرات العراقي بعد عام 2017
هو الوضع السياسي في البلاد الذي وصفه بـ“السيئ“ خاصة ما يتعلق بعلاقة حكومة حيدر العبادي ومن

بعده مصطفى الكاظمي مع الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، وبالتالي تدخل هذه
الفصائل والأحزاب في رسم الإستراتيجيات الأمنية في البلاد بصورة عامة، لافتًا إلى أن الكاظمي ومنذ

توليه منصبه عام 2016 أعاد تفعيل شعبة إيران في جهاز المخابرات العراقي. 
هذا وشهدت علاقة جهاز المخابرات العراقي مع الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي تدهورًا كبيرًا

منذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي
المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي في 3 من يناير/كانون الثاني 2020، إذ اتهمت هذه

الفصائل جهاز المخابرات العراقي بمساعدة الولايات المتحدة في اغتيال المهندس وسليماني. 
وضمن مسلسل تدهور العلاقة بين الطرفين، استطاعت الفصائل المسلحة الموالية لإيران اغتيال 3

ضباط رفيعي المستوى في جهاز المخابرات العراقي كان آخرهم العقيد نبراس فرمان شعبان الذي اغتيل
في منطقة البلديات بالعاصمة بغداد في 7 من يونيو/حزيران 2021. 

وقال مصدر أمني عراقي إن عمليات الاغتيال جاءت كرد فعل من الميليشيات تجاه ما يتم من تضييق
الجهاز وتقييده لعمل هذه الفصائل المسلحة في مجالات عدة، منها تغيير قيادات أمنية داخل الجهاز
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وإخراجهم من مناطق حساسة مثل المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، إضافة إلى الاعتقالات التي
طالت قيادات وشخصيات تابعة لهم مثل حسام الأزيرجاوي وفرقة الاغتيالات في البصرة واعتقال قائد

محور الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح.
في الوقت ذاته، كشف ضابط في جهاز المخابرات العراقي لإحدى وسائل الإعلام أن العقيد نبراس

فرمان كان مسؤوًلا عن نشاطات المراقبة في جانب الرصافة من بغداد، كما تسلم مسؤولية رئاسة الفرق
الاستخبارية المشتركة التي تعمل في جانب الرصافة، وهي منطقة كبيرة ومعقدة وتشكل أكبر من نصف

بغداد سكانًا ومساحةً.
جهاز الأمن الوطني

تأسس المجلس الأعلى للأمن الوطني العراقي عام 2004 وتحديدًا في شهر يونيو/حزيران، ويعد مجلس
الأمن الوطني منظومة أمنية حكومية تهدف لتحقيق أمن الدولة العراقية وسلامتها من جميع الجوانب

الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها. 
يرأس المجلس رئيس الوزراء العراقي وفي عضويته كل من وزير المالية والداخلية والدفاع، فضًلا عن

وجود مستشار للمجلس وهو في ذات الوقت قائد الأمن الوطني الذي شغله رئيس هيئة الحشد
الشعبي فالح الفياض حتى إقالته من كلا منصبي مستشار وقائد الأمن الوطني ليخلفه في العمل قاسم

الأعرجي مستشارًا وعبد الغني الأسدي قائد أعلى للجهاز.
يندرج جهاز الأمن الوطني ضمن سلسلة الوكالات الأمنية في العراق، إذ شغل فالح الفياض منصب

مستشار ورئيس الجهاز الأمن الوطني لعدد كبير من السنوات، ثم أطاح الكاظمي بالفياض من منصبيه
عام 2020 وعين قاسم الأعرجي مستشارًا للأمن الوطني بينما كلف الفريق عبد الغني الأسدي بمهام قائد

الأمن الوطني، إذ كان الأخير قائد جهاز مكافحة الإرهاب الذي يعد قوات النخبة ضمن التشكيلات الأمنية
القتالية في البلاد. 

المهام والانتشار
يتبع جهاز الأمن الوطني رئاسة مجلس الوزراء العراقية، وله تخصيصات مالية مباشرة من وزارة المالية

حاله حال وزارتي الدفاع والداخلية، أما عن مهامه، فيقول الخبير الأمني حسين العنزي إن مهام الجهاز
تتمحور في جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية عن التنظيمات الإرهابية والفئات المعادية للدولة

ومتابعة كل ما يتعلق بنشاطاتها.
للجهاز هيكلية خاصة ويرتبط برئيس جهاز الأمن الوطني الذي عينه رئيس مجلس الوزراء

ويتابع العنزي أن مهام جهاز الأمن الوطني شبيهة ومتطابقة مع مهام جهاز الأمن العام في عهد النظام
السابق الذي حله رئيس سلطة الائتلاف المؤقت بول بريمر بعد الغزو الأمريكي عام 2003، مضيفًا أن من

مهامه مكافحة تجارة المخدرات والجريمة الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الأجنبية
العاملة في البلاد، فضًلا عن مكافحة تجارة السلاح وحماية الآثار والبنى التحتية وقطاع الاتصالات في

البلاد. 
أما عن انتشار الجهاز في البلاد، فيكشف مصدر أمني عراقي – اشترط عدم كشف هويته لعدم تخويله

بالحديث لوسائل الإعلام – أن جهاز الأمن الوطني منتشر في جميع المحافظات العراقية باستثناء
محافظات إقليم كردستان – أربيل ودهوك والسليمانية – وللجهاز مقر رئيسي في مركز كل محافظة،

فضًلا عن فروع له في الأقضية والنواحي. 
ويتابع المصدر في حديث حصري لـ“نون بوست“ أن الجهاز يتكون من آلاف المنتسبين بين ضباط



جهاز المخابرات العراقي والأمن الوطني: نقاط القوة والضعف

فريق التحرير  |  نشر في ١٢ يوليو ,٢٠٢١

وجنود – دون تحديد العدد الفعلي – وله هيكلية خاصة ويرتبط برئيس جهاز الأمن الوطني الذي
عينه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن للجهاز إنجازات كبيرة في مجال مكافحة تنظيم داعش من خلال

عدد كبير من الاختراقات التي نفذها الجهاز خلال احتلال التنظيم للعديد من المحافظات. 
كما أن الجهاز استطاع اعتقال آلاف المنتمين لتنظيم داعش عقب تحرير المدن عام 2017، بحسب

المصدر، الذي أكد أن جهاز الأمن الوطني يعد شبيهًا في عمله بجهاز المخابرات العراقي، لكن عمله
ينحصر داخل الأراضي العراقية. 

التسليح
يتكون جهاز الأمن الوطني من العديد من الأقسام ما بين استخباراتية وعملياتية، وبالتالي يشرف كل

ضابط على مجموعة من المنتسبين وفق المهام والقسم والمنطقة التي يعملون فيها، كما أن الجهاز
يعمل وفق سياقات خاصة يمتنع فيها منتسبوه عن ارتداء الزي العسكري إلا في حال عمليات المداهمة

أو الاعتقال، وذلك بحسب ما كشفه الخبير الأمني العراقي حسن العبيدي. 
وفي حديثه لـ“نون بوست“ يقول العبيدي: ”لجهاز الأمن الوطني علاقات مباشرة مع قيادات الشرطة

والعمليات في المحافظات العراقية، وتسليحه يشمل امتلاك مختلف أنواع العجلات المدنية والعسكرية
المدرعة منها وغير المدرعة – وفق القسم والمهام داخل الجهاز – إضافة إلى امتلاك الجهاز لمختلف

أنواع الأسلحة الرشاشة والآلية الخفيفة والمتوسطة دون امتلاكه السلاح الثقيل الذي تنتفي الحاجة إليه
داخل المدن، بسبب طبيعة العمل الاستخباري للجهاز“. 

وكان جهاز الأمن الوطني قد واجه الكثير من التهم المتعلقة بمشاركة أفراده في الفتنة الطائفية التي
عصفت بالبلاد بين عامي 2008-2006، فضًلا عن اتهامات للجهاز باحتجاز مدنيين على أسس طائفية

أو من خلال ما بات يعرف عراقيًا بـ“المخبر السري“.
ويقول مصدر أمني عراقي في حديثه لـ“نون بوست“ إن الأجهزة الأمنية العراقية كانت تعاني من العمل
وفق المنظور الطائفي في السنوات السبعة الأولى التي أعقبت الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، إلا أنها

وبحسب المصدر شهدت تطورًا في المهنية وحقوق الإنسان فيما بعد. 
لا تزال الأجهزة الأمنية العراقية تشهد انتقادات كثيرة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في

ظل عدم شفافية هذه الأجهزة وعدم تطبيقها للقوانين العراقية
إلا أن هذه التصريحات تتنافى مع تقارير العديد من المنظمات الدولية التي أشارت لانتهاكات خطيرة

لحقوق الإنسان متعلقة بجهاز الأمن الوطني، إذ كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها
أن جهاز الأمن الوطني احتجز في 2018 أكثر من 420 شخصًا في موقع غير رسمي (سجن سري) شرق

مدينة الموصل شمالي البلاد ولمدة تزيد على 7 أشهر دون تقديم هؤلاء للقضاء والمحاكمة رغم المدة
الطويلة لاعتقالهم.

كما يتهم بعض ضباط جهاز الأمن الوطني العراقي بتلقي الرشى وبعمليات ابتزاز والمشاركة في العديد من
الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تتنافى مع مهام الجهاز جملةً وتفصيًلا.

لا تزال الأجهزة الأمنية العراقية تشهد انتقادات كثيرة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في
ظل عدم شفافية هذه الأجهزة وعدم تطبيقها للقوانين العراقية المقرة والمعمول بها في البلاد في ظل

تعدد الجهات السياسية المسيطرة على هذه الأجهزة.
ورغم التغييرات الكبيرة التي شهدتها الأجهزة الأمنية العراقية خلال العامين الماضيين، فإن غالبية

المناصب الأمنية العليا لا تزال حكرًا على قادة الأحزاب السياسية، ومنها مستشار الأمن الوطني العراقي
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قاسم الأعرجي الذي يعد أحد أبرز القيادات في منظمة بدر التي يرأسها هادي العامري المعروف بقربه
وولائه لإيران منذ ثمانينيات القرن الماضي. 

/https://www.noonpost.com/41230رابط المقال:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.noonpost.com/41230/
http://www.tcpdf.org

